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 «لا لخلط الأوراق»: عدم عرض تقرير «التشريعية» عن العفو.. وإعادته للجنة

سلطان العبدان

رفض النائب محمد المطير ما قامت به اللجنة التشــريعية 
بدمج الاقتراحات الخاصة بالعفو لأن «دمج هؤلاء الشرفاء مع 
الخونة» يعتبر خيانة لهم. وأضاف المطير خلال ندوة «لا لخلط 
الأوراق» التي نظمتها رابطة دعاة الكويت بديوان النائب الأسبق 
عبداللطيــف العميري مســاء امس الاول أن مــا تم في اللجنة 
التشريعية إســفاف وضرب لإرادة الأمة، الأمر الذي يستدعي 
الدفاع عن نصوص الدستور واللائحة واحترام إرادة الأمة وعدم 

القبول بتقرير اللجنة المخالف وإرجاعه لتصحيح التقرير.
بدوره، أوضح النائب رياض العدساني ان العفو الشامل 

يفتــرض ألا يتم فيــه خلط الأوراق «واللجنة التشــريعية 
عبارة عن فرامة لشطب الاستجوابات».

وبــين ان خلط الأوراق بحجــة وأد القانون يعتبر عبثا 
صارخــا ويفترض ان يفرق المجلس بين المجرمين والخونة 
«وأنا رفضت العفو الشــامل الســابق لأنه مخلوط» وحتى 
قبل صدور حكم الاستئناف أو التمييز، ورسالتي للسلطتين 
التنفيذية والتشريعية علينا فصل القوانين وسأصوت مع 

العفو الشامل فقط فيما يخص قضية دخول المجلس.
وقال ايضا: ما تعرضت له من المباحث مشابه لما تعرض 
له النواب في دخول المجلس وفرق شاسع بين الخونة وبين 

الإخوان في قضية دخول المجلس.

من جانبه، قال النائب الأســبق أسامة المناور ان الإدانة 
الصادرة على الإخوان الســابقين. في قضية دخول المجلس 
هــي في جزئية واحدة وهي اعتداء على رجل أمن، والحكم 

واضح ومن يتحدث عن غير ذلك يكذب.
وأضــاف المناور اننا أمام مجموعة مــن النواب أخذتهم 
الغيرة على الكويت ولا يعني ذلك ان هناك اقتحاما والمحكمة 
واضحة، ووضع أسماء هؤلاء الشرفاء مع الخونة ومن أراد 

الإضرار بالبلد هذا لا نقبل به.
بدوره، قــال النائب الأســبق عبداللطيــف العميري ان 
النواب السابقين لجأوا الى الشعب الكويتي الذي وقف معهم 
ونزلوا لســاحة الإرادة وتم تغييــر رئيس مجلس الوزراء 

وحل مجلس الأمة. وأضاف: بعد صدور الحكم النهائي في 
قضية دخول المجلس لابد ان يكون هناك مطلب مســتحق 
وأن يصدر قانون بالعفو والمادة ٧٥ نصت على العفو وهناك 

عفو خاص وعفو عام.
وبين ان من دخل المجلس حضر وقبائل وشــيعة وسنة 
ومختلف أطياف الشعب والقضية ليست قضية طائفية كما 
يصورهــا البعض وعلى الحكومة عدم خلط الأوراق وهذه 

مسؤولية رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة.
وختم العميري انه يجب ألا ننصرف عن القضية الحقيقية 
وعلى رئيس مجلس الأمة تحمل مسؤوليته لعدم طرح هذا 

الموضوع.

خلال ندوة نظمتها رابطة دعاة الكويت بديوان عبداللطيف العميري مساء أمس الأول
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الرومي يعلن تأييده لطرح الثقة بوزيرة الشؤون
أعلــن النائــب عبــداالله 
الرومي أنه سيكون في مقدمة 
المؤيديــن لطلب طرح الثقة 
بوزير الشؤون الاجتماعية 
د.غدير أسيري، داعيا الوزيرة 

إلى الاستقالة. 
وقــــال الرومـــــــي في 
تصريح صحافــي بالمركز 
الإعلامــي لمجلــس الأمــة 
«د.شــفيقة العوضــي من 
الكفاءات الوطنية المشهود 
لها ومــن خــلال تواجدي 
بلجنة الميزانيات وبعد أن 
تولت المسؤولية عن هيئة 
المعاقين لاحظنا غياب الكثير 
من التجاوزات والمخالفات 
وبالتالي نتج عن ذلك حفظ 

للمال العام».
وأضاف «تفاجأنا كأعضاء 
أن مثل هذه الشخصية التي 
أوجدت أثرا ماليا تشــهد له 
التقارير تسحب صلاحياتها 
من قبل وزيرة الشؤون بعد 
استجوابها»، معتبرا أن إجراء 
ســحب الصلاحيــات باطل 

شكلا.
قــرار وزيــرة  أن  وبــين 
الشــؤون د.غديــر أســيري 
يثير علامة استفهام كبيرة 
وريبة من أن الغرض ليس 
الإصلاح بل الاعتقاد بأن هذه 
القرارات ستفيد الوزيرة في 
مواجهــة طلب طــرح الثقة 

المقدم بالوزيرة.

وختم قائلا «على الوزيرة 
وإلا  اســتقالتها  تقــدم  أن 
فسيكون هناك سحب للثقة.. 

وأنا أولهم».

وقال «انا من الأشخاص 
الذين تحدثوا معك وقلت لك 
ان استجوابك غير دستوري 
وكنت انوي التحدث مؤيدا 
لك عند مناقشة طلب طرح 
الثقــة، ولكــن بعــد هــذه 
التعيينات وسحب القرارات 
أقول لــك عليك ان ترحلي 
لأنك لــم تعودي محل ثقة 

لدينا».
ســمو  علــى  أن  وأكــد 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
إلغاء كل ما اتخذته الوزيرة 
بشــأن التعيينات وســحب 
الصلاحيات لأن هذه القرارات 
ليســت محل اطمئنان لدى 

النواب جميعا.

عبداالله الرومي
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العدساني يطالب أسيري بالاستقالة
النائــب ريــاض  طالــب 
العدساني سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد 
بإلغاء جميــع القرارات التي 
أصدرتهــا وزيــرة الشــؤون 
الاجتماعية د.غدير أسيري، 
معتبرا أن هذه القرارات محل 
شك وريبة. وقال العدساني 
في تصريح صحافي بمجلس 
الأمة «رسالتي لرئيس الوزراء 
بوجوب إلغاء جميع القرارات 
التي اتخذتها وزيرة الشؤون، 
ولاسيما أنها اتخذت قرارات 

واتخذت اجراءات بسحب صلاحيات وكل 
ذلك بينما نحن في فترة ريبة وشك إلى 
حين التصويت على طلب طرح الثقة بها». 

وأضاف: «على رئيس الوزراء إقالة الوزيرة او 
أن تقدم هي استقالتها ويتم إيقاف تلك القرارات 

ومراجعتها، ورئيس الوزراء 
يتكلم عن الــدور الإصلاحي 
ويجــب تفعيل هــذا الدور».  
وأوضــح أنه وقع على طلب 
طــرح الثقــة بالوزيرة ليس 
فقط قبل أن يستمع لردودها 
بل حتى قبل أن يســتمع إلى 
مرافعــة النائب المســتجوب 
د.عــادل الدمخــي، وذلك لأن 
الاســتجواب يمثله ويعتبر 
نفسه شريكا فيه. وقال «أنا 
واضــح بالنظــر فيما حصل 
من تجاوزات وقرارات جائرة 
وسلب لصلاحيات والأصل أن 
ترحل هذه الوزيرة ورسالتي 
ليست للوزيرة بل إلى رئيس 
الــوزراء إمــا أن تقــال الوزيــرة او ان تقــدم 

استقالتها».
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